
 

 

  



 

 

 



 

 

 

 

 إقالة الصدیق الکبیر.. 

 أزمة أظهرت التحالفات والصفقات والتلاعب بالقوانین والقرارات؟
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اللیبي خلال جلسة، مشکوك في نصابها،  بعد موجة مفاجئة من القرارات التي اتخذها مجلس النواب  

الأعلی  "القائد  صفة  وسحب  رسمیا  الوطنیة  الوحدة  الوحدة  حکومة  إنهاء  علی  التصویت  ومنها 

 للجیش" من المجلس الرئاسي ومنحها لرئیس البرلمان، عقیلة صالح. 

کما تنصل "عقیلة والبرلمان" رسمیا من اتفاق "جنیف" الذي جاء بالسلطة التنفیذیة الموحدة "الدبیبة 

والمنفي" مطالبا بإعادة النظر في الاتفاق برمته، وقبلها هاجم عقیلة الاتفاق السیاسي واعتبره اتفاقا 

علیه الزمن"، ثم تفرد البرلمان ورئیسه بعدة قرارات اصطدمت بالمجلس الأعلی للدولة لتبدأ   عفي"

 ".تکالهمرحلة قطیعة أواخر فترة "محمد 

ملمح آخر یؤکد محاولة واضحة لتصفیة وخنق معسکر الغرب اللیبي السیاسي منه والاقتصادي وحتی  

الأمني، وهو التقارب المتسارع بین مجلس النواب ورئیسه "عقیلة" وبین محافظ مصرف لیبیا المرکزي، 

ة (التي الصدیق الکبیر الذي ظهر في عدة لقاءات بصحبة عقیلة سواء في العاصمة المصریة القاهر

 راعیة التقارب والتوافق بین الطرفین) أو في شرق البلاد. إنهایقال 

هذا التقارب بین أعداء الأمس "عقیلة والکبیر" ظهرت توابعه علی حکومة الدبیبة وما یتبعها من 

مؤسسات بعدما أغلق المحافظ منحها أیة میزانیة إلا الرواتب بحجة وجود فساد مالي وإداري لیصل 

حتوائها الأمر إلی قطیعة بین الإثنین "الدبیبة والمحافظ" فشلت عدة وساطات دولیة ومحلیة في ا

أو حلها لینتهي المطاف بالصدیق الکبیر في قلب معسکر عقیلة والمشیر خلیفة حفتر الذي قیل إن  

المحافظ سیل له ملایین الدینارات کمیزانیة لرواتب العسکریین ومشروعات إعادة الإعمار (لم یتم التأکد 

 من الخطوة أو قیمة الأموال الممنوحة). 

هذه الخطوات المتسارعة جعلت معسکر الغرب اللیبي السیاسي "الدبیبة والمنفي" في حالة توتر  

وقلق بعدما أصدر البرلمان قرارات تنهي ضمنیا وجود سلطة جنیف، کما ساهم المحافظ في خنق 

 هذه السلطة مالیا ما یعني تفریغها من أدواها السیاسیة والاقتصادیة وإفشالها أمام مؤیدیها.

 



 

 "رد فعل وخطوات استباقیة"

ورغم أنه معروف عن المجلس الرئاسي أنه مجرد واجهة وأن أغلب قراراته لا تنفذ خاصة ما یتعلق 

بالوضع الأمني، ما یعني أن صلاحیاته أیضا غیر فعالة ومنها صفة "القائد الأعلی"، لکن رغم ما سبق  

أغسطس   11  إلا أنه اتخذ خطوات وصفت بالشجاعة والاستباقیة ومنها قرار رئیس المجلس الرئاسي في

 " رقم  حمل  والذي  لسنة  79الجاري  الوطني؛    2024"  والاستعلام  للاستفتاء  مفوضیة  بإنشاء  ویقضي 

 .لتنفیذ الاستفتاء والإشراف علیه وفرز نتائجه والإعلام عنها

وفي قراءة سریعة لهذه المواد یتضح لنا أن الهدف من الفکرة باختصار هو إلغاء دور ووجود المفوضیة  

کل   مع  معلن  غیر  صدام  في  کان  السایح  عماد  رئیسها،  أن  یبدو  والتي  للانتخابات  العلیا  الوطنیة 

البرلمان،  المؤسسات في غرب البلاد وأن البوصلة اتجهت شرقا لعقده عدة لقاءات مؤخرا مع رئیس  

 عقیلة صالح ومع المشیر، خلیفة حفتر ومع رئیس الحکومة المکلفة من البرلمان، أسامة حماد.

کما یفهم من الصلاحیات الممنوحة لهذه المؤسسة السیادیة الجدیدة ذات الذمة المالیة المستقلة 

هو التمهید من قبل المجلس الرئاسي لإصدار قرارات أخرى من شأنها تجمید عمل مجلس النواب أو  

عقیلة  بین  الجمع  المنفي في  وساطة  بعد فشل  خاصة  للدولة  الأعلی  المجلس  وکذلك  خطواته 

 قبیل أزمة الأعلی للدولة الأخیرة. وتکاله

یرفض فیه قرار المجلس الرئاسي    2024) لسنة  5بناء علی ما سبق أصدر مجلس النواب بیانا حمل رقم (

بتشکیل مفوضیة للاستفتاء واصفا الرئاسي بأنه تجاوز الصلاحیات الممنوحة له وأن قراراه الأخیر یعد  

فو للاستفتاء  مفوضیة  إنشاء  قرار  بسحب  إیاه  مطالبا  الدستوري،  للإعلان  جمیع  انتهاکا  مطالبا  را، 

مؤسسات الدولة بعدم الاعتداد به أو التجاوب معه، معربا عن مخاوفه من أن إنشاء المفوضیة یشکل 

تجاوزا خطیرا للصلاحیات الدستوریة وقد یؤدي إلی تداخلات مع اختصاصات المفوضیة الوطنیة العلیا  

 للانتخابات"، وفق البیان. 



 

" وإرباك خطوات  عقیلة الکبیرخطوة أخرى أراد بها الرئاسي إثبات وجوده وقطع الطریق علی تحالف "

قرر   سیاسیا،  اللیبي  الغرب  معسکر  تصفیة  في  "الصدیق   سالمجل الطرفین  إقالة  مجتمعا  الرئاسي 

الکبیر" وتعیین محافظ جدید وإعادة تشکیل مجلس إدارة المصرف المرکزي، وذلك بوضع قرار مجلس 

بشأن انتخاب "محمد الشکري" محافظا لمصرف لیبیا المرکزي قید التنفیذ/ لیرد    2018  رقم لسنةالنواب  

البرلمان أن القرار تم إلغائه، لیرد الرئاسي بأن التصویت علی إلغاء القرار لم یتم خلال جلسة رسمیة 

 مکتملة النصاب. 

 "صمت الدبیبة"

الملاحظ حتی الآن هو صمت حکومة الوحدة الوطنیة ورئیسها "الدبیبة" وکل مؤسساتها عن التعلیق  

علی خطوة إقالة "الصدیق الکبیر" رغم حالة الصدام والتلاسن بین الحکومة والمحافظ مؤخرا، صمت  

نفسه  یمکن فهمه في إطار "شماتة ورضا" من جانب، ومن جانب آخر محاولة من قبل الدبیبة إبعاد  

جیدا وجود أطراف وقوى دولیة فیها لما یتمتع به الصدیق الکبیر من علاقات ودعم   عن معرکة یعلم  

معروف بریطاني یلیه أمیرکي، کما یقال إن ترکیا وهي لاتزال حلیفة للدبیبة غاضبة جدا من خطوة  

ت حتی لا یقحم نفسه  إقالة الکبیر في هذا التوقیت وأنها أبلغت الدبیبة بذلك لذا الرجل ملتزم بالصم

في أزمة قد تکون أکبر منه خاصة مع حالة التعاطي الدولي مع فکرة تغییر حکومته، لکن رغم الصمت  

       فإن الحکومة مؤکد لها دور في الأمر وجعلت الرئاسي واجهة فقط للخطوة. 

   وعلیه

فإن أزمة إقالة "الصدیق الکبیر" وردود الفعل حولها التي لازال صداها یُسمع حتی کتابة الإیجاز، وبعیدا  

تداخل   أولها  زوایا:  عدة  من  البلاد  في  السیاسي  المشهد  عوار  کشفت  لکنها  الخطوة  قانونیة  عن 

لتحق القانوني  النص  تطویع  وثانیها:  والقرارات،  بالقوانین  والتلاعب  مصالح شخصیة الصلاحیات  یق 

ي علی الإقالة أو الإبعاد حتی لو جاءت إقالته  صوثالثها التأکید علی أن أي مسؤول في البلاد الآن ع



 

ها فلن یقیله أحد، وهذه بدعة سیاسیة  مبقرار أو نص قانوني طالما یملك مفتاح المؤسسة وخوات

 کریهة کرستها الحکومات المتعاقبة لتقلدها المیلیشیات المسلحة والمیلیشیات السیاسیة بعد ذلك.

 

  



 

 


